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  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بخصوص  رأي

  2014) لسنة 60) مكررًا إʺ القانون رقم (8بإضافة مادة جديدة برقم (الاقتراح بقانون 

  بشأن جرائم تقنية المعلومات

  

  المقدمة:

ـــلة بحقوق الإنســــــان باعتباره  النوابتثمينا للجهود التي يوليها مجلس  الموقر ʯ كل ما يتعلق بالمســــــائل ذات الصـــ

ـــأحد  ــامنة لحماية الحقوق والحÎيات العامة، ومع كامل التقدير للاعتبارات التي يرمي  اتالمؤســــسـ الدســــتوÌية الضــ

ــــــنة 60ا إʺ القانون رقم () مكررً 8الاقتراح بقانون بإضــــــــافة مادة جديدة برقم (إليها  ــأن جرائم تقنية  2014) لســ بشــــــ

 رأيهابالمجلس، فإن المؤســـســـة تحيل  الشـــؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطنيعلى طلب لجنة  ، وبناءً المعلومات

ـــوص ـــ ــــكوك والاتفاقيات الاقتراح بقانون بخصــ ــــتور والصــــ  والإقليمية  للجنة الموقرة، واضــــــــعة ʯ الاعتبار أحكام الدســــ

  الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

ــــــــلا عن الديباجة منآنف البيا بقانون الاقتراح إنوحيث  ــــــــافة مادة المادة الأوʺ ، تضـــــــــمنت مادتين ن يتكون فضـ إضـ

  منه مادة تنفيذية. الثانية، ʯ حين جاءت المادة جرائم تقنية المعلومات) مكررًا إʺ قانون 8جديدة برقم (

ــمنته أحكام قانون إنشــــائها رقم ( المقررةولما كانت الولاية  ، المعدل 2014) لســــنة 26للمؤســــســــة من خلال ما تضــ

ـــنة 20بالمرســــوم بقانون رقم ( ) والتي تنص على أن للمؤســــســــة 12وبالتحديد الفقرة (ب) من المادة ( 2016) لسـ

  الوطنية:

ـــان " ــــÎيعات والنظم المعمول بها ʯ المملكة المتعلقة بحقوق الإنســـــــ ــــــــة التشــــــ ـــية دراســ والتوصـــــــ

بالتعديلات التي تراها مناسبة، خاصة فيما يتعلق باتساق هذه التشÎيعات مع التزامات المملكة 

ـــلة بحقوق  ــــÎيعات جديدة ذات صــــ ـــية بإصـــــــدار تشـــ ــان، كما يكون لها التوصــــ ـــ الدولية بحقوق الإنســ

  ".الإنسان

اضع التي ترى أن لها مساسًا أو محل البيان ʯ المو الاقتراح بقانون بخصوص رأيهاوعليه، فإن المؤسسة ستقصر 

  حقوق الإنسان وحÎياته الأساسية.على تأثيرًا 

  

:ʩوذلك على النحو الآ  
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  :) كما ورد ʯ أصل القانون8نص المادة (

يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوʾ إʺ الاستيلاء على مال مملوك للغير أو حصل على أية مÑية لنفسه 

سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالاستعانة بطÎيقة أو لغيره أو إʺ توقيع 

 احتيالية، وذلك من خلال أي فعل مما يلي:

أ) إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحÎيف أو حجب بيانات وســــيلة تقنية 

  المعلومات.

  أي تدخل ʯ عمل نظام تقنية المعلومات.القيام ب  ب)

) فقرة 392) فقرة ثانية و(391ويســـري بشـــأن هذه الجÎيمة الظرف المشـــدد المنصـــوص عليه ʯ كل من المادتين (

 .ثانية من قانون العقوبات

  

  :قانونب الاقتراحكما ورد ʯ  مكررًا )8( المادة نص

ــــل بغير حق عن طÎيق اســــــتخدام  ــبكة المعلوماتية أو نظام معلومات إلكتروʾ أو يعاقب بالحبس كل من توصــ الشــــ

ــــاب مصـــــرفية أو أي  إحدى وســـــائل تقنية المعلومات إʺ أرقام أو بيانات ائتمانية أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسـ

  وسيلة دفع الكتروʾ أو حاز أو أحرز تلك الأرقام أو البيانات.

ــول على وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ســــتة أشــــهر إ ــد من ذلك اســــتخدام البيانات والأرقام ʯ الحصــ ذ قصــ

  أموال الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات.

فإذا توصـــل من ذلك إʺ الاســـتيلاء لنفســـه أو لغيره على مال مملوك للغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســـنة، 

شــر أو أعاد نشــر أرقام أو بيانات بطاقة ائتمانية ويعاقب بذات العقوبة المنصــوص عليها ʯ الفقرة الســابقة كل من ن

 مصرفية أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروʾ تعود للغير. أو إلكترونية أو أرقام أو بيانات حسابات

  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: رأي

الاقتراح بقانون، كما وردت ʯ تتفق المؤســســة من حيث المبدأ مع الأهداف والمبادئ العامة التي يتضــمنها  ) 1( 

حفظ أمن وســلامة المعاملات المالية الإلكترونية وحماية أموال  إʺ المذكرة الإيضــاحية المرفقة، والتي تهدف

ـــÎيعي  الغير من خلال ـــديــد العقوبــات على الجرائم الواقعــة على البطــاقــات الائتمــانيــة التــدخــل التشـــــــ ـــ بتشــــــ

 تروʾ.والحسابات المصرفية ووسائل الدفع الإلك
 

ـــســـــة  ) 2(  أن للمشـــــرع ســـــلطة تقديÎية يمارســـــها ʯ المفاضـــــلة بين البدائل المختلفة  -كأصـــــل عام-وتؤكد المؤســ

ــوع الذي يتناوله بالتنظيم، طالما لم  ـــوص الموضـــ كثرها ملائمة ʯ خصــ ــلحة الجماعة وأ لاختيار الأنســـــب لمصـــ

يقيدها الدســـتور بضـــوابط وقيود محددة، ويتمثل جوهر هذه الســـلطة ʯ المفاضـــلة التي يجÎيها المُشـــرّع بين 
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ـــــــوع محدد، فلا يختار من بينها غير الحلول التي الب دائل المختلفة التي تتزاحم فيما بينها على تنظيم موضـــ

كثر من غيرها لتحقيق الأغراض التي يتوخاها   .)1(يقدر مناسبتها أ
  

ــــــة أنه النص المقترح ) 3(  ــســـــ ـــــــ قد جاء على وجه التحديد لمواجهة الجرائم الواقعة على البطاقات  وترى المؤسـ

والحســــابات المصــــرفية ووســــائل الدفع الإلكتروʾ الواقعة باســــتخدام الشــــبكة المعلوماتية أو نظام  ةالائتماني

معلومات إلكتروʾ أو إحدى وســـائل تقنية المعلومات وهو ʯ حقيقته مســـلك محمود ينســـجم مع التســـارع 

ـــــــــل ʯ المجال الرقمي مما وتتفق مع التدرج حماية قانونية لحقوق الأفراد والمجتمع والدولة؛  قيحق الحاصـ

ــــــــامة الفعل وقصـــــــــــد الجاʾ؛ وهي ʯ الذي تبناه المقترح الماثل  ـــى مع جســـ ــــديد العقوبات ليتماشـــــــ ʯ تشـــــــ

مجموعها لا تمس أو تؤثر على حقوق الإنســـان وحÎيات الأســـاســـية وفقًا لما أوردته الصـــكوك الأممية لحقوق 

  الإنسان ذات الصلة.
 

ا إنوحيــث  ) 4(  ا على  الاقتراح بقــانون قــد أورد تجÎيمــً ا على الفرد وعقــابًــ ــكــل عــدوانــً ـــــــ مجموعــة الأفعــال التي تشـ

) ... يعاقب بالحبس من توصـــل دون مســـوغ قانوʾ(عبارة  تقترح أن يســـتبدل، إلا أن المؤســـســـة والمجتمع

ـــــــل بغير حق ...بدلاً من عبارة ( ـــياغة القانونية الواردة ʯ المادة يعاقب بالحبس من توصــ ــــــجم والصـــــــ ) لتنســــ

)، نظام معلومات إلكتروʾإضــافة لاحظت المؤســســة أن النص المقترح قد أرود عبارات مثل: (الســابقة لها، 

ـــــيلة دفع الكتروʾ، ()إلكترونية ......أرقام أو بيانات ( ـــ لم يورد مفهومًا أو تعÎيفًا لهذه العبارات،  هأن )؛ إلاوســ

واضحة جلية قاطعة الدلالة لكي  ذلك أنه ʯ مجال التجÎيم والعقاب يجب أن تحدد الأفعال المؤثمة بعبارات

 .)2(لا تكون النصوص العقابية مدعاة للمساس بحقوق الأفراد وحÎياتهم الأساسية
  

بغير حق  توصلبالحبس كل من  يعاقبعبارة ( هʯ صدر الفقرة الأوʺ من النص المقترح إضافة لذلك؛ أورد ) 5( 

تتســـاءل المؤســـســـة هل يوجد ثمة اختلاف لغوي أو )؛ إذ ... حاز أو أحرز)، وʯ عجز ذات الفقرة أورد عبارة (...

)، أم أنهما مترادفان من حيث المعنى، الأمر الذي تســترعي فيه المؤســـســـة الحيازة) و(التوصـــلقانوʾ بين (

ـــــــ ـــ ، بمـا وتوحيد العبارات المترادفة الواردة ʯ المقترح الماثل المفاهيم ةنظر اللجنة الموقرة للوقوف ودراسـ

تســتحســـن  ودقة الصــياغة، تحديد الأفعال المؤثمةوأصــول الصــياغة القانونية الســليمة؛ وإمعاناً ʯ يتماشــى 

 ʯ آخر المادة المقترحة. "... من دون مسوغ قانوʾالمؤسسة ʯ سياق النص محل الدراسة، إضافة عبارة "

  

  

                                                           
لهيئة التشــــÎيع والرأي القانوʾ  الرســــمي)، منشــــور على الموقع 2020/  1) يُراجع ʯ ذلك: حكم المحكمة الدســــتوÌية ʯ القضــــية رقم (ط. ح / 1(

 :ʩعلى الرابط الآ https://www.legalaffairs.gov.bh 

)2(  ʯ يةÌد / الدعوى المقيدة برقم حكم المحكمة الدستو)قضائية2لسنة ( )  04 /04) و(د / 04/  03 ( ʯ والمنشور 2006يونيو  26، الصادر ،

، والمنشـــــور على الموقع الإلكتروʾ لهيئة الهيئة التشـــــÎيع والرأي القانوʾ على الرابط 2006يوليو  5) الصـــــادرة ʯ2746 ʯ الجÎيدة الرســـــمية رقم (

 :ʩالآhttps://legalaffairs.gov.bh/PDF/CC0206.pdf  
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  :وتأسيسًا على ما سبق

  
ـــــــان  تتفق ـــة الوطنية لحقوق الإنســــ ــــــســــــــ ـــ الاقتراح من  المبتغاةالمبادئ العامة مع الأهداف ومن حيث المبدأ المؤسـ

ـــافة مادة جديدة برقم ( ــــأن جرائم تقنية المعلومات 2014) لســـــــــنة 60) مكررًا إʺ القانون رقم (8بقانون بإضــــــ ؛ بشـــــ

إʺ حفظ أمن وســلامة المعاملات المالية الإلكترونية وحماية أموال الغير من خلال التدخل التشـــÎيعي  والتي تهدف

ʾبتشـــديد العقوبات على الجرائم الواقعة على البطاقات الائتمانية والحســـابات المصـــرفية ووســـائل الدفع الإلكترو ،

قًا لما أوردته الصكوك الأممية لحقوق الإنسان ؤثر على حقوق الإنسان وحÎيات الأساسية وفوهو تدخل لا يمس أو ي

  ذات الصلة.

ــوص العقابية  ــســــة أن تحدد الأفعال المؤثمة بعبارات واضــــحة جلية قاطعة الدلالة لكي لا تكون النصــ وتقترح المؤســ

للوقوف ودراســة مدعاة للمســاس بحقوق الأفراد وحÎياتهم الأســاســية، كما تســترعي المؤســســة نظر اللجنة الموقرة 

  فاهيم الواردة ʯ المقترح الماثل وتوحيد العبارات المترادفة، بما يتماشى وأصول الصياغة القانونية السليمة.الم

ــــــــة إفادة اللجنة ــســ ـــ ــــافة على  الموقÎين والمجلس وتود المؤســـــ بأنّ ʯ حال القيام بإجراء أي تعديل بالحذف أو الإضــــــ

مؤســســة رأي مختلف عن الذي خلصــت إليه، حيث إنّ محل الدراســة، فإنه قد يكون لل الاقتراح بقانونصــياغة نص 

ــيغة النهائية  الاقتراحات بقوانينموائمة   للمقترحمع المعايير الحقوقية لÎبما يتغير مع أي تغيير قد يطرأ على الصــــ

  الماثل.

 ʯ يز وحماية حقوق الإنسانÑكل ما من شأنه تع ʯ مملكة مع ترحيب المؤسسة واستعدادها التام للتعاون المثمر

 البحÎين.

 

 

*    *    * 


